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قانون رقم (8) لسنة 2021
بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015

 

نحن تمیم بن حمد آل ثاني                                أمیر دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة
غسل الأموال وتمویل الإرھاب الصادر بالقانون

رقم (20) لسنة 2019،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظیم مھنة تدقیق الحسابات ،

 وعلى اقتراح وزیر التجارة والصناعة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

  قررنا القانون الآتي :

مادة (1)

تسُتبدل عبارة "وزیر التجارة والصناعة" بعبارة "وزیر الاقتصاد والتجارة" الواردة بالقانون
رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجاریة .

كما تسُتبدل عبارات "وزارة التجارة والصناعة" و "وزیر التجارة والصناعة" و "مدقق
الحسابات" ، بعبارات "وزارة الاقتصاد والتجارة" و "وزیر الاقتصاد والتجارة" و "مراقب

الحسابات" ، على التوالي ، أینما وردت في قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ .

مادة (2)

تضاف إلى المادة (1) من قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ ، التعاریف التالیة :

 جھة الإیداع :   الشركة المرخص لھا من الھیئة للقیام بمھام الإیداع

 والتسجیل لكل ما یتعلق بالأوراق المالیة المتداولة  في الأسواق المالیة.

الإدارة التنفیذیة العلیا : المسؤول التنفیذي الأول أیاً كان مسماه والمسؤولون التنفیذیون الآخرون
المسؤولون أمامھ مباشرة .



 شركة تابعة : مع عدم الإخلال بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة
الصادر بالقانون رقم (13) السنة 2012 ، تعُد الشركة تابعة إذا كانت مسیطراً علیھا بشكل

مباشر أو غیر مباشر

 من قبل الشركة الأم ، من خلال ملكیة الشركة الأم لما یزید على نصف رأسمالھا أو ملكیتھا
لحقوق أو لقدر من الأسھم أو الحصص فیھا بما یمكنھا من السیطرة على قراراتھا أو تشكیل

مجلس إدارتھا أو تعیین مدیریھا.

الأقلیة :  فئة المساھمین الذین لا یمتلكون القدرة على التأثیر على  قرارات الشركة.

              

مادة (3)

 تسُتبدل بنصوص المواد (18) ، (76/فقرة أولى) ، (96/فقرة أولی) ، (97)، (103) ،
(108)، (109) ، (121) ، (122) ، (124/فقرة ثانیة) ، (128) ، (129/فقرة ثانیة) ،

(133) ، (137/فقرة ثالثة) ، (152)، (159) ، (160)، (184) ، (195)، (206)،
(233)، (258)، (264)، (288/بند 6)، (312)، (323)، (324/فقرة أولی) ، (330/فقرة

أولى) من قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ ، النصوص التالیة:

 مادة (18) :

" فیما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي ، یصدر الوزیر القرارات المنظمة
للحوكمة بالنسبة لشركات المساھمة الخاصة ، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي ،

فتصدر الھیئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بھا .

 وفي جمیع الأحوال ، یلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبیق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إلیھا
، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسیس الشركات ما یتعارض مع تلك القرارات .".

مادة (76/فقرة أولي) :

 "على المؤسسین أن یكتتبوا بأسھم لا تقل عن (20٪) ولا تزید على (70٪) من رأس مال
الشركة ، ولا یجوز لأي مؤسس أن یكتتب بالأسھم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسیس ،

ویقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمھور إلى الاكتتاب شھادة من البنك تثبت أنھم قد
أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسھم التي اكتتبوا فیھا كشركاء مؤسسین ،

ومشروع بیان الدعوة إلى الاكتتاب الذي یقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة (77) من ھذا
القانون .".

مادة (96/فقرة أولي) :

" تنتخب الجمعیة العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري ، واستثناء من ذلك یجوز أن
یكون أول مجلس إدارة بالتعیین عن طریق المؤسسین ، وعند التصویت على انتخاب أعضاء
مجلس الإدارة ، یكون للسھم الواحد صوت واحد یمنحھ المساھم لمن یختاره من المرشحین ،

ویجوز للمساھم توزیع تصویت أسھمھ بین أكثر من مرشح، ولا یجوز أن یصوت السھم الواحد
لأكثر من مرشح، ویكون التصویت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في

السوق المالي وفق نظام الحوكمة الذي تضعھ الھیئة .".

 مادة (٩٧):

 یشترط في عضو مجلس الإدارة ما یلي :

 1- ألا یقل عمره عن واحد وعشرین عاماً ، وأن یكون متمتعا بالأھلیة



الكاملة.

 2- ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة ، أو في جریمة مخلة بالشرف

أو الأمانة ، أو في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادتین (334) ، (335) من ھذا
القانون ، أو أن یكون قد قضي بإفلاسھ ، ما لم یكن قد رد

إلیھ اعتباره .

 3- أن یكون مساھماً ومالكاً لعدد من أسھم الشركة یحدده النظام الأساسي ،

ویتم إیداعھا لدى جھة الإیداع أو في أحد البنوك المعتمدة ، خلال ستین یوما من تاریخ بدء
العضویة ، ویستمر إیداعھا مع عدم قابلیتھا للتداول أو الرھن أو الحجز إلى أن تنتھي مدة

العضویة ویصُدق على میزانیة آخر سنة مالیة قام فیھا العضو بأعمالھ .

وتخُصص الأسھم المشار إلیھا في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساھمین والدائنین
والغیر عن المسؤولیة التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم یقدم العضو الضمان على

الوجھ المذكور بطلت عضویتھ. ویجب أن یكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة المساھمة العامة
من المستقلین ، وأن تكون أغلبیة أعضائھ غیر متفرغین لإدارة الشركة أو یتقاضون أجرة فیھا ،

ویجوز أن یتضمن النظام الأساسي للشركة تخصیص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثیل
الأقلیة بالشركة ، وآخر لتمثیل العاملین بھا.

 ویحدد نظام الحوكمة الذي تصدره الھیئة أو مصرف قطر المركزي ، بحسب الأحوال، الحالات
التي تتنافى مع الاستقلالیة.

 ویعُفى الأعضاء المستقلون والأعضاء الممثلون للعاملین بالشركة من شرط المساھمة أو التملك
لأسھم الشركة المنصوص علیھ في البند (3) من ھذه المادة .

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أیا من ھذه الشروط زالت عنھ صفة العضویة من تاریخ فقدانھ ذلك
الشرط .".

مادة (١٠٣) :

 "رئیس مجلس الإدارة ھو رئیس الشركة ویمثلھا لدى الغیر وأمام القضاء، وعلیھ أن ینفذ قرارات
المجلس وأن یتقید بتوصیاتھ ، ویجوز لھ أن یفوض غیره من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد
أعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا في بعض صلاحیاتھ ، ویجب أن یكون التفویض محدد المدة

والموضوع .

 ویحل نائب الرئیس محل الرئیس عند غیابھ .".

مادة (108):

" لا یجوز لأي من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا ، أن یشترك في
أي عمل من شأنھ منافسة الشركة ، أو أن یتجر لحسابھ أو لحساب الغیر في أحد فروع النشاط

الذي تزاولھ الشركة ، ما لم یحصل على موافقة بذلك من الجمعیة العامة ، وإلا كان للشركة أن
تطالبھ بالتعویض أو أن تعتبر العملیات التي باشرھا قد أجریت لحسابھا .".

 مادة (109):

 "1- یجب على كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا أن یفُصح
للمجلس عن أیة مصلحة ، مباشرة أو غیر مباشرة ، تكون لھ في التعاملات والصفقات التي تتم



لحساب الشركة ، ویجب أن یشمل الإفصاح نوع وقیمة وتفاصیل تلك الصفقات والتعاملات
وطبیعة ومدی

المصلحة العائدة لھ وبیان المستفیدین منھا .

2- إذا كانت القیمة الإجمالیة للتعاملات والصفقات المنصوص علیھا في البند

السابق تساوي أو تزید على (10٪) من القیمة السوقیة للشركة أو قیمة صافي أصول الشركة وفقا
لآخر بیانات مالیة معلنة أیھما أقل ، وما لم ینص النظام الأساسي على نسبة أقل ، یجب الحصول

على موافقة مسبقة من الجمعیة العامة بعد أن یتم تقییم تلك التعاملات والصفقات من قبل مدقق
الحسابات ، ویقُدم تقریر مدقق الحسابات إلى الجمعیة العامة على أن یتضمن نوع وتفاصیل تلك

التعاملات والصفقات وقیمتھا وطبیعة ومدى المصلحة وصاحب المصلحة وبیان ما إذا كانت وفقا
لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت ، وتتجدد ھذه الموافقة سنویا إذا كانت تلك التعاملات

والصفقات ذات طبیعة دوریة.

3- یمتنع على أي من ذوي المصلحة من المنصوص علیھم في البند (1) من ھذه المادة ، حضور
جلسات الجمعیة العامة أو جلسات مجلس الإدارة التي ینُاقش فیھا الموضوع المتعلق بھ أو

التصویت علیھ.

4- في حالة مخالفة أي من الأشخاص المنصوص علیھم في البند (1) من ھذه

المادة للأحكام الواردة فیھا ، یعُزل من منصبھ أو وظیفتھ في الشركة ولا یحق لھ الترشح لعضویة
مجلس إدارة أیة شركة أخرى أو تولي أي منصب أو وظیفة في الإدارة التنفیذیة العلیا فیھا ، وذلك

لمدة سنة من تاریخ صدور قرار العزل .

5- مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة ، یترتب كذلك على مخالفة أحكام ھذه المادة جواز
مطالبة المساھمین أمام المحكمة المختصة ببطلان الصفقات أو المعاملات وبإلزام المخالف

بالتعویض الذي تحدده المحكمة في حال عدم الإفصاح ، كما تجوز لھم المطالبة بالتعویض نتیجة
لسوء الإدارة أو مخالفة أعضاء المجلس لالتزاماتھم بغض النظر عن بطلان الصفقات أو

المعاملات في حال كانت شروط الصفقات أو المعاملات غیر عادلة أو تضر بمصلحة المساھمین
، وفي جمیع الأحوال ، یلُزم المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت لھ من ذلك للشركة.

6- یجوز للمساھمین الحائزین على ما لا یقل عن (5٪) من رأسمال الشركة

الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالصفقات أو المعاملات التي تسري علیھا أحكام ھذه
المادة ، والحصول على صور أو مستخرجات منھا ، وعلى مجلس الإدارة أن یمكنھم من الاطلاع

على تلك الأوراق والمستندات أو الحصول على صور ومستخرجات منھا ، بحسب الأحوال .

7- على الشركات المدرجة في السوق المالي الإفصاح للھیئة عن التعاملات

والصفقات المشار إلیھا في البند (2) من ھذه المادة ، وعن تفاصیل وطبیعة

ومدى المصلحة العائدة للأشخاص المذكورین في البند (1) من ھذه المادة ، وذلك وفقا للإجراءات
المتبعة لدى الھیئة .".

مادة (121):

 "على مجلس الإدارة توجیھ الدعوة إلكترونیاً إلى جمیع المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة
العامة ، وذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالي ، والموقع الإلكتروني للشركة ، إن وجد ،
وعن طریق الإعلان في صحیفة یومیة محلیة صادرة باللغة العربیة أو بأي وسیلة أخرى تفید

العلم .



 ویجب أن یتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعیة العامة بواحد وعشرین یوما على الأقل
، كما یجب أن یشتمل على أحكام المادة (128) من ھذا القانون ، وعلى ملخص واف عن جدول

أعمال الجمعیة، وجمیع البیانات والأوراق المشار إلیھا في المادة السابقة ، مع تقریر مدققي
الحسابات . وترُسل صورة من الإعلان إلى الإدارة في الوقت ذاتھ الذي یرُسل فیھ إلى الصحف

.".

 مادة (122):

 "یضع مجلس الإدارة سنویا تحت تصرف المساھمین ، لاطلاعھم قبل انعقاد الجمعیة العامة التي
تدُعى للنظر في میزانیة الشركة وتقریر مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل، کشفا تفصیلیا یتضمن

البیانات التالیة :

1- جمیع المبالغ التي حصل علیھا رئیس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء ھذا
المجلس في السنة المالیة ، ومقابل حضور جلسات مجلس

الإدارة وبدل عن المصاریف ، وأیة مبالغ أخرى بأي صفة كانت .

 2- المزایا العینیة والنقدیة التي یتمتع بھا رئیس مجلس الإدارة وكل عضو

من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالیة .

 3- المكافآت التي یقترح مجلس الإدارة توزیعھا على أعضاء مجلس الإدارة  4- المبالغ
المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین .

 5- التعاملات والصفقات التي یكون فیھا لأي من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة
التنفیذیة العلیا مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة وتتطلب إفصاحا أو موافقة مسبقة وفقا

لأحكام المادة (109) من ھذا القانون ،

بالإضافة إلى تفاصیل تلك التعاملات والصفقات .

6- المبالغ التي أنفقت فعلا في سبیل الدعایة بأي صورة كانت مع التفصیلات

الخاصة بكل مبلغ .

 7- التبرعات مع بیان الجھة المتبرع لھا ومسوغات التبرع وتفصیلاتھ .

 8- البدلات التي تصُرف لأي من أعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا في الشركة . وبالنسبة للبنوك
وغیرھا من المؤسسات المالیة ، یجب أن یرفق بھذا الكشف تقریر من مدقق الحسابات یقرر فیھ
أن القروض النقدیة أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتھا أي منھا لرئیس أو أعضاء

مجلس إدارتھا خلال السنة المالیة ، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (110) من ھذا القانون

ویجب أن یوقع الكشف التفصیلي المشار إلیھ رئیس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء ، ویكون رئیس
وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولین عن تنفیذ أحكام ھذه المادة ، وعن صحة البیانات الواردة في

جمیع الأوراق التي نصت على إعدادھا .".

 مادة (124/ فقرة ثانیة) :

 " ویتعین على المجلس كذلك دعوة الجمعیة العامة للانعقاد متى طلب إلیھ ذلك مساھم أو
مساھمون یملكون ما لا یقل عن (10٪) من رأس المال ، وذلك خلال خمسة عشر یوما من
تاریخ الطلب ، وإلا قامت الإدارة بالموافقة على طلب توجیھ الدعوة على نفقة الشركة خلال
خمسة عشر یوما من تاریخ استلام الطلب ، ویقتصر جدول الأعمال في ھاتین الحالتین على

موضوع الطلب .".



مادة (128):

 "1- لكل مساھم حق حضور اجتماعات الجمعیة العامة ، ویكون لھ عدد من الأصوات یعادل
عدد أسھمھ ، وتصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة في الاجتماع .

 2- یمثل القصر والمحجور علیھم النائبون عنھم قانونا .

 3- یجوز التوكیل في حضور اجتماعات الجمعیة العامة بشرط أن یكون الوكیل مساھماً ، وأن
یكون التوكیل خاصا وثابتا بالكتابة ، ولا یجوز للمساھم توكیل أحد أعضاء مجلس الإدارة في

حضور اجتماعات الجمعیة العامة نیابة عنھ .

 وفي جمیع الأحوال ، لا یجوز أن یزید عدد الأسھم التي یحوزھا الوكیل بھذه الصفة على (٪5)
من رأس مال الشركة .".

مادة (129/ فقرة ثانیة):

 "وإذا طلب عدد من المساھمین یمثلون (5٪) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل
معینة في جدول الأعمال ، وجب على مجلس الإدارة إدراجھا ، وإلا كان من حق الجمعیة أن

تقرر مناقشة ھذه المسائل في الاجتماع .".

مادة (133):

 "یكون التصویت في الجمعیة العامة بالطریقة التي یعینھا النظام الأساسي . ویجوز أن تكون
مشاركة المساھم في مداولة الجمعیة العامة ، والتصویت فیھا إلكترونیا ، وذلك وفقا للضوابط التي

تحددھا الوزارة ، وبالتنسیق مع الھیئة .

 ویجب أن یكون التصویت بطریق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس
الإدارة أو بعزلھم أو بإقامة دعوى المسؤولیة علیھم أو إذا طلب ذلك رئیس مجلس الإدارة أو عدد

من المساھمین یمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل ، ولا یجوز لأعضاء
مجلس الإدارة الاشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة العامة المتعلقة بإبراء ذمتھم من

المسؤولیة.

وتكون القرارات التي تصدرھا الجمعیة العامة وفقا لأحكام ھذا القانون والنظام الأساسي للشركة
ملزمة لجمیع المساھمین سواء كانوا حاضرین في الاجتماع الذي صدرت فیھ أو غائبین ، وسواء

كانوا موافقین أو مخالفین لھا ، وعلى مجلس الإدارة تنفیذھا فور صدورھا .".

مادة (137/ فقرة ثالثة) :

"ومع ذلك لا یجوز لھذه الجمعیة إجراء تعدیلات في النظام الأساسي للشركة یكون من شأنھا
زیادة أعباء المساھمین أو تغییر جنسیة الشركة ، أو نقل المركز الرئیسي للشركة المؤسسة في

الدولة إلى دولة أخرى ، ویقع باطلاً كل قرار یقضي بغیر ذلك .".

مادة (152):

 " یقُسم رأس مال الشركة إلى أسھم متساویة لا تقل القیمة الاسمیة لكل منھا عن ریال واحد ولا
تزید على مائة ریال ، ولا یجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1٪) من القیمة الاسمیة للأسھم

.

 ویجوز أن ینص نظام الشركة على تقریر بعض الامتیازات لفئة من الأسھم وذلك في التصویت
أو الأرباح أو ناتج التصفیة أو في غیر ذلك ، على أن تتساوى الأسھم من الفئة ذاتھا في الحقوق

والممیزات والقیود .



 ولا یجوز تعدیل الحقوق ، أو الممیزات ، أو القیود المتعلقة بفئة من الأسھم إلا بقرار من الجمعیة
العامة غیر العادیة ، وبموافقة ثلثي حاملي فئة الأسھم التي یتعلق بھا التعدیل.

 ویصدر بضوابط وشروط الأسھم الممتازة وقواعد وإجراءات تحویلھا إلى أسھم عادیة
واستھلاكھا من قبل الشركة قرار من الوزیر .".

مادة (159):

" تحتفظ الشركة بسجل خاص یطُلق علیھ "سجل المساھمین" ، تقید بھ أسماء المساھمین
وجنسیاتھم ومواطنھم وما یمتلكھ كل منھم والقدر المدفوع من قیمة السھم ، وللإدارة والھیئة

الاطلاع على ھذه البیانات والحصول على نسخة منھا . ویجب على الشركة فور إدراج أسھمھا
في السوق المالي أن تودع نسخة من ھذا السجل لدى جھة الإیداع وأن تفوض تلك الجھة حفظ
وتنظیم ھذا السجل ، ویجوز لكل مساھم الاطلاع على ھذا السجل مجانا فیما یخص مساھمتھ ،

وفقا للضوابط التي تحددھا الھیئة وجھة الإیداع في ھذا الشأن .

 ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحیح البیانات الواردة بالسجل ، وبخاصة إذا قیُد شخص فیھ أو
حُذف منھ دون مبرر .

 وباستثناء الشركات المدرجة في السوق المالي ، ترُسل نسخة من البیانات الواردة في السجل
وكل تغییر یطرأ علیھا إلى الإدارة في موعد أقصاه أسبوعان من التاریخ المحدد لانعقاد الاجتماع

السنوي للجمعیة العامة ، أو من تاریخ إجراء التعدیل .".

مادة (160) :

: " تتُبع في شأن إدراج أسھم شركة المساھمة في السوق المالي ، الإجراءات والقواعد
المنصوص علیھا في القوانین والأنظمة والتعلیمات المنظمة لعملیات إدراج وتداول الأوراق

المالیة في الدولة ، وبخاصة ما یتعلق منھا بتسلیم السجل المنصوص علیھ في المادة السابقة إلى
الجھة التي تحددھا ھذه القوانین والأنظمة والتعلیمات .".

مادة (184):

" فیما عدا الشركات المدرجة في السوق المالي ، على الشركة نشر تقاریر مالیة نصف سنویة في
الصحف المحلیة الیومیة التي تصدر باللغة العربیة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ، إن وجد،

لاطلاع المساھمین ، على أن تتم مراجعة ھذه التقاریر من قبل مدقق الحسابات ، ولا یجوز
نشرھا إلا بعد موافقة الإدارة .".

مادة (195):

 "یكون للمساھمین حق الأولویة في الاكتتاب في الأسھم الجدیدة ، ویجوز التنازل عن حق
الأولویة للغیر بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بأغلبیة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة

، على أن یكون ھذا التنازل بعد الحصول على موافقة الإدارة .

 وتسُتثنى من حكم الفقرة السابقة ، الأسھم الجدیدة في رأس مال الشركة التي یتم إصدارھا مقابل
حصص عینیة ، على أن تسري بشأنھا أحكام الجمعیة العامة غیر العادیة المنصوص علیھا في

المادة (139) من ھذا القانون .".

مادة (206):

" فیما عدا أحكام الاكتتاب العام ، تسري على شركة المساھمة الخاصة جمیع الأحكام الواردة في
ھذا القانون بشأن شركات المساھمة العامة .".

مادة (233) :



 "على مدیر الشركة أن یتقدم بطلب لقید الشركة في السجل التجاري ، ویرُفق بالطلب وثیقة
تأسیس الشركة والوثائق الدالة على توزیع الحصص بین الشركاء وأداء قیمتھا كاملة ، بالإضافة

إلى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العینیة ، إن وجدت ، ویبُت في الطلب خلال خمسة
عشر یوما من تاریخ تقدیم الطلب مشفوعا بالمستندات اللازمة.

ولا یجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالھا إلا بعد قیدھا في السجل التجاري .".

 مادة (258):

 " لا یجوز تعدیل وثیقة تأسیس الشركة ولا زیادة رأس مالھا أو تخفیضھ إلا بموافقة عدد من
الشركاء یمثلون ثلاثة أرباع رأس المال ، ما لم تنص وثیقة تأسیس الشركة بالإضافة إلى ھذا

النصاب على نسبة أعلى أو أغلبیة عددیة من الشركاء ، ومع ذلك لا یجوز زیادة التزامات
الشركاء إلا بإجماعھم ، ویجوز للجمعیة العامة ، بالأغلبیة ذاتھا ، تفویض المدیر في التوقیع على

تعدیل وثیقة التأسیس .".

مادة (264):

" الشركة القابضة ھي شركة مساھمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة ، تقوم بالسیطرة المالیة
والإداریة على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لھا ، وذلك من خلال تملكھا

لأكثر من (50٪) من أسھم أو حصص تلك الشركة أو الشركات ، سواء كانت من شركات
المساھمة أو من الشركات ذات المسؤولیة المحدودة .".

مادة (288/ ہند6) :

 " 6 - قیام الشركة المستحوذة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة حقوق الأقلیة ، بما في ذلك تقدیم
عروض لا تقل مدتھا عن ثلاثین یوما ، لشراء باقي الأسھم أو الحصص بمقابل لا یقل عن قیمة

الأسھم أو الحصص موضوع الاستحواذ ، أو القیمة التي یحددھا الخبیر المعین وفقا لأحكام المادة
(158) من ھذا القانون ، وذلك في حالة الاستحواذ على (50٪) أو أكثر من الأسھم .".

مادة (312):

 " تسقط آجال جمیع الدیون التي على الشركة بمجرد حلھا ، ویخطر المصفي جمیع الدائنین بكتب
مسجلة بافتتاح التصفیة مع دعوتھم لتقدیم طلباتھم ، ویجوز أن یتم الإخطار بالنشر في صحیفتین
یومیتین محلیتین تكون إحداھما على الأقل باللغة العربیة ، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة ، إن
وجد ، إذا كان الدائنون غیر معلومین أو كانت مواطنھم غیر معلومة، وفي جمیع الأحوال ، یجب

أن یتضمن الإخطار لتقدیم طلباتھم بالتصفیة مھلة للدائنین لا تقل عن خمسة وأربعین یوماً من
تاریخ الإخطار لتقدیم طلباتھم ، على أن یعُاد الإخطار بالنشر خلالھا بعد مضي عشرین یوما من
سریانھا ، وإذا لم یقدم بعض الدائنین طلباتھم وجب إیداع قیمة دیونھم خزانة المحكمة المختصة ،

إلى حین ظھور أصحابھا أو تقادمھا .".

 مادة (323):

" تتولى الھیئة وفقا لتشریعاتھا ، الاختصاصات التالیة ، بشأن الشركات المدرجة أو التي تدُرج
في الأسواق المالیة :

1- الموافقة على نشرة الاكتتاب التي تصدرھا الشركة والمعتمدة من الوزارة ، سواء عند
التأسیس أو عند زیادة رأس المال .

 2- تحدید المواعید التي یتم خلالھا طرح الأسھم للاكتتاب العام ، ومتابعة سیر الاكتتاب خلال
تلك المواعید.



3- متابعة تنفیذ القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للشركة بعد اعتمادھا

من الوزارة ، فیما یتعلق بزیادة رأس المال أو تخفیضھ أو تجزئة قیمة سھم الشركة أو إجراءات
إصدار الشركة للأوراق المالیة الأخرى ، أو أیة قرارات

تتعلق باختصاصات الھیئة.

4- وضع إجراءات تنظیم تداول حقوق الاكتتاب المستحقة للمساھمین عند زیادة رأس مال
الشركة .

5- وضع شروط وضوابط الإفصاح عن التقاریر المالیة ونشرھا ، وتقاریر الحوكمة ، وأوضاع
الشركة خلال العام المالي ، ومراقبة تطبیقھا ، وإبداء ملاحظاتھا علیھا ، إن وجدت .

6- وضع ضوابط السیطرة والاستحواذ والاندماج والتقسیم للشركة ، وضوابط التحول إلى شركة
مساھمة عامة .

7- وضع إجراءات تقییم الحصص العینیة للشركة ، سواء عند التأسیس أو عند زیادة رأس المال
، أو عند التحول إلى شركة مساھمة عامة مدرجة في

السوق المالي .

 ویكون التظلم من قرارات الھیئة في ھذا الشأن، وفقا للإجراءات المتبعة بتشریعات الھیئة .".

مادة (324/ فقرة أولي) :

 " في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ ، تتولى الإدارة
إخطار المخالف والتحقیق معھ ، وفي حالة عدم حضور المخالف في الموعد المحدد للتحقیق تقوم
الإدارة بتحدید موعد آخر للتحقیق وتخطر بھ المخالف ، فإذا لم یحضر في الموعد الجدید یجوز

للإدارة اتخاذ الجزاءات التأدیبیة المقررة .

 وفي جمیع الأحوال ، یجوز للإدارة اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتیة :

1- الإنذار .

2- اللوم .

3- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدیر لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة
محددة .

 4- فرض جزاء مالي بما لا یجاوز مبلغا مقداره (10٫000) عشرة آلاف ریال یومیا عن
المخالفة المستمرة .

5- فرض جزاء مالي بما لا یجاوز مبلغا مقداره (1٬000,000) ملیون ریال

مادة (330/ فقرة أولي) :

 " للمساھمین أو للشركاء الحائزین على (10٪) من رأس مال شركة المساھمة أو الشركة ذات
المسؤولیة المحدودة أو شركة التوصیة بالأسھم ، أن یطلبوا من الوزیر الأمر بالتفتیش على

الشركة فیما ینُسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من مخالفات جسیمة في أداء
واجباتھم التي یقررھا القانون أو النظام الأساسي ، متى وجد من الأسباب ما یرجح وجود ھذه

المخالفات .".

مادة (4)

ُ



 تضُاف إلى قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ ، النصوص التالیة :

 مادة (18/ مكرراً) :

 " لأغراض تحقیق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المنصوص علیھا في قانون
مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب المشار إلیھ ، یصدر الوزیر القرارات التنظیمیة التي تحدد

ما یلي :

1- بیانات ومستندات ووثائق وسجلات الشركات التجاریة التي یجب الاحتفاظ

بھا ، وكیفیة الاطلاع علیھا بمقر الشركة ، وآلیة تقدیھا للوزارة وقیدھا

أو التأشیر بھا في السجل التجاري .

2- إجراءات ومدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالشركة

التجاریة أو أعمال تصفیتھا ، لدى الشركة أو المصفي بحسب الأحوال ، والوزارة .

3- آلیات وضوابط نشر البیانات والوثائق الخاصة بالشركات التجاریة.

4- إجراءات إفصاح الشریك بالنیابة والمدیر بالنیابة عمن ینوبون عنھم إلى الشركة التجاریة
والوزارة .".

مادة (98/ مكرراً) :

 "یجب على كل من رئیس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا الإفصاح
للجمعیة العامة عن الوظائف التي یشغلونھا والمناصب التي یتولونھا بصفة شخصیة أو بصفة

ممثل لأحد الأشخاص المعنویة ، وذلك بشكل دوري .

ویحُظر الجمع بین رئاسة المجلس وأي منصب تنفیذي بالشركة .

ولا یجوز للرئیس في الشركات المدرجة في السوق المالي أن یكون عضوا في أي من لجان
المجلس المنصوص علیھا في نظام الحوكمة الصادر عن الھیئة .".

 

 مادة (107/ مكرراً) :

 " یشكل مجلس الإدارة من بین أعضائھ لجنة تدقیق ، ویحدد نظام الحوكمة الصادر عن الھیئة
ضوابط تشكیلھا واختصاصاتھا ونظام عملھا ومكافآت أعضائھا .

 وتسري أحكام ھذه المادة على الشركات المدرجة في السوق المالي دون سواھا ."

. مادة (116/ فقرة ثانیة) :

 "وعلى الشركة تعویض المساھم عن النفقات ومصاریف التقاضي التي تكبدھا في حال صدور
حكم لصالحھ .".

 مادة (119/ فقرة ثانیة( :

" ویجوز النص في النظام الأساسي للشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ
مقطوع في حالة عدم تحقیق الشركة أرباحا ، ویشُترط في ھذه الحالة موافقة الجمعیة العامة ،

وللوزارة أن تضع حداً أعلى لھذا

المبلغ .".



 مادة (123/ فقرة ثالثة) :

 " ویجوز عقد الجمعیة العامة ، من خلال وسائل التقنیة الحدیثة، وفقا للضوابط التي تحددھا
الوزارة .".

مادة (133/ مكرراً) :

" لا یجوز إجراء أي صفقة أو تعامل أو عدة صفقات أو تعاملات متصلة ، خلال سنة من تاریخ
الصفقة الأولى أو التعامل الأول ، یھدف إلى بیع أصول الشركة أو القیام بأي تصرف آخر على
تلك الأصول ، أو الأصول التي ستكتسبھا الشركة ، إذا كانت القیمة الإجمالیة للصفقة أو التعامل

أو الصفقات أو التعاملات المتصلة تساوي في مجموعھا (51٪) أو أكثر من القیمة السوقیة
للشركة أو قیمة صافي أصولھا وفقا لآخر بیانات مالیة معلنة أیھما أقل، إلا بموافقة الجمعیة العامة

غیر العادیة ، ولأغراض ھذه الفقرة تشمل أصول الشركة أصول أیة شركة تابعة لھا .

 ویجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة على قدر كاف من التفاصیل
عن التصرف وشروطھ وأحكامھ .".

مادة (161/ مكرراً) :

"  یحُظر تملكك أسھم شركة المساھمة العامة من قبل أیة شركة تابعة لھا .".

مادة (265/ فقرة ثانیة) :

 " ولا یجوز للشركات التابعة للشركة القابضة أن تتملك أسھما في تلك الشركة القابضة .".

مادة (329/ فقرة ثانیة) :

"واستثناءً من أي قانون آخر ، یحق للمساھم المدعي ، في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام المادة
(109) من ھذا القانون ، طلب كافة المستندات المتعلقة بالتعاملات والصفقات المشار إلیھا في
تلك المادة أیا كانت المستندات ، سواء كانت بحوزة الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتھا أو

أعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا أو الشركة أو الشخص الذي تم التعامل معھ أو أي طرف ثالث لھ
علاقة بالصفقات أو بالتعاملات ، ویحق للمساھم المدعي استجواب المدعى علیھم والشھود

والأطراف المدخلة في الدعوى .".

مادة (5)

 على جمیع الجھات المختصة ، كل فیما یخصھ ، تنفیذ ھذا القانون . وینُشر في الجریدة الرسمیة
.

تمیم بن حمد آل ثاني

أمیر دولة قطر

صدر في الدیوان الأمیري بتاریخ : 19/12/1442 ھـ
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